كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده المحقق النائيني من إنكار الثمرة لبحث الضد، قائلاً (يرحمه الله): أن هذه العبادة التي قيل بفسادها باعتبار أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تقع صحيحة ومقربة إلى الله، وذلك لبقاء الملاك، وإمكان التقرب بملاكها، وإن لم يكن هناك أمر، بل وإن وجد النهي، لأن النهي لايدلل على انتفاء الملاك عنده، ولذلك الماتن يقول: إن مبنى المحقق النائيني (يرحمه الله) على أن النهي لا يكشف عن عدم الملاك، وكما عبرنا بالأمس الماضي، النهي في الحقيقة يكون كاشفاً عن منقصة وحزازة في تلك العبادة المنهي عنها، والماتن (يحفظه الله) قال: اتضح لكم فيما تقدم أننا ارتأينا الفساد باعتبار ذلك تمرداً على المولى، العبادة التي ورد نهي عنها، عندما يريد المكلف أن يأتي بها متقرباً بها إلى الله، وهو عالم بأن الله تعالى قد نهى عن هذه العبادة يكون قد تمرد على المولى بمخالفته لنهيه، ولذا الماتن يقول: قلنا إن الفساد يتأتى مع التفات المكلف، إلتفاته إلى ورود النهي من لدن الشارع، أما إذا لم يكن المكلف قد التفت إلى النهي، فإمكان التقرب بالعبادة لا إشكال فيه، لكن مع وجود النهي، هو يعلم أن الله نهى عن هذه الصلاة، ومع ذلك يقول له يا إلهي أريد أن أتقرب إليك بما أنهيتني عنه وبما أبعدتني منه، واضحة لنا الفكرة؟ يقول هذا فيه ماذا؟ تمرد وجرأة على المولى، مر عليكم في بعض الروايات رواية جميلة تفيدنا في موارد كثيرة، وهي أن الله وتعالى يريد أن يطاع من حيث أمر، لا من حيث إرادة المكلف، بمعنى أن المكلف قد يريد شيئاً ويهواه، ولكن الله تعالى لا يريده، عدم إرادة الحق له تجعل إرادة المكلف حتى وإن ابتنت على قصد ملاكه يشكل التقرب بقصد الملاك مع ورود النهي والتفات المكلف إلى ذلك النهي، كما أوضحنا بالأمس الماضي، وإن طبعاً الماتن في الجملة عنده ميل كما قلنا إلى هذا المبنى الذي أفاده المحقق النائيني.
وصل بنا الكلام إلى هذا المطلب، خلاصة ما تقدم من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وبالتالي يترتب على هذا البحث فساد العبادة المنهي عنها، بمعنى عدم إمكانية التقرب بالضد، يقول الماتن ينبغي أن نلتفت، نلتفت لماذا؟ لأي شيء؟ للمبنيين المشهورين في المسألة، تقدم عندنا وجود مبنيين في المسألة، بل ثلاثة مباني، مبنى العينية ومبنى المقدمية ومبنى الجزئية، الماتن يقول: أما بناءً على المبنى القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده باعتبار وجود تلازم ومقدمية، عدم الضد مقدمة لوجود ضده، ومعنى ذلك هو وجود نهي غيري عن الإتيان بالعبادة، باعتبار أن فعل الصلاة ضد لفعل الإزالة، وترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، فهناك نهي غيري مقدمي يقول لنا: دع الصلاة لتزيل النجاسة عن المسجد، بناءً على هذا المبنى يقول الماتن: واضح القول بفاسد العبادة، هذا النهي الغيري الموجود للضد العبادي، للصلاة، الصلاة منهي عنها باعتبارها مقدمة لفعل الإزالة، يقول لك: دعها، اترك هذه الصلاة، هذا ماذا؟ ترك مقدمي، يعني ليس النهي كما نعبر عنه نفسياً، وإنما من أجل غيره، من أجل امتثال أمر الله تبارك وتعالى بإزالة النجاسة، يقول: واضح المطلب بأن هذا النهي الغيري يقتضي فساد العبادة، طيب، وأما بناءً على ما قيل من العينية والإستلزام، الذي أنكره الماتن، الماتن ماذا قال؟ قال: هناك مبنى يقول إن الأمر بالشيء عين نفس النهي عن ضده، باعتبار أن الأمر بالشيء يتركب من جزئين، من الأمر بإتيان ذلك الشيء ومن النهي عن تركه، ترك ذلك الشيء، وعلى أساس النهي عن تركه، يترتب نهي تبعي، يقول لك: دع فعل الصلاة، باعتبار أن الأمر مركب من شيئين، افعل الإزالة ولا تترك فعل الإزالة، ومعنى لا تترك فعل الإزالة يعني دع الصلاة، ففيه أمر ماذا نسميه؟ أمر تبعي، ذاك قلنا أمر مقدمي، هنا ماذا أسميناه؟ قلنا تابع للأمر النفسي بفعل الإزالة المركب من أمر نهي، هناك تبعية، التبعية ماذا تقتضي؟ تقتضي أن المكلف تبعاً لامتثاله لأمر الإزالة المركب من لابدية الإتيان بها، بالإزالة، وعدم تركها، عدم ترك الإزالة، أي يكون له الأمر تبعاً لهذا الأمر المركب، دع فعل الصلاة، دع، اترك، لا تفعل، لاتأت بالصلاة....
يقول الماتن، هو الماتن يتحدث عن نفسه: أنا فيما تقدم لم أؤمن بهذا المطلب، يعني قلت بأنه ما عندنا أوامر مركبة ولا نواهي مركبة، الأمر ماذا؟ نحو من الإضافة، تقتضي هذه الإضافة الإتيان بالفعل، والنهي؟ نحو من الإضافة تقتضي ماذا؟ ترك الفعل، ولكن ما عندنا أمر مركب حتى تلازمه تبعية، تصير ملازمة له، نهي تبعي، تبعي عن أي شيء؟ يعني يقول لك: دع فعل الصلاة، ذاك قلنا ليس مقدمياً، هذا رأي الماتن، يقول: إذاً بناءً على ما، إذا ارتأينا المبنى الأول، أن هناك ماذا؟ أمر مقدمي أو نهي مقدمي، واضح القول بأن الإتيان بالصلاة المنهي عنها تكون فاسدة، لأنه منهي عنها، لكن إذا ارتأينا المبنى الثاني الذي نحن في الحقيقة ما ارتأيناه، إذا سرنا على المسار الثاني، فما يمكننا، لا نتمكن أن نقول بفساد الضد العبادي، لأنه أولاً لادليل على المبنى ليترتب عليه البناء، هذا كلام الماتن...

أقول: انتبهوا، الظاهر هنا ينبغي أن نعكس كلام الماتن، ليكون المطلب صحيحاً، تماماً نعكسه، يعني ما قاله في الأمر الثاني نجعله أولاً، وما قاله أولاً نجعله ثانياً، لماذا؟ 

انتبهوا، مبنى الكثير من الأصوليين، وهو الحق في المقام: أن الأمر الغيري لا يترتب عليه لاثواب ولاعقاب، إذا كان أمراً مقدمياً ما يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، والثواب والعقاب يترتبان على ذي المقدمة، وليس على الأمر الغيري، بناءً على ذلك نحن لانستطيع أن نقول بفساد الضد العبادي لوجود نهي غيري عنه، عن الصلاة، لماذا؟ لأن النهي الغيري ما يقتضي ترتب العقاب ولا ترتب الثواب، وإنما الثواب والعقاب يترتبان على ذي المقدمة، كما مر عليكم في مبحث مقدمة الواجب، لكن إذا ارتأينا المبنى الثاني الذي جاء به الماتن، وقلنا إنه هناك مبنى أصولي، بغض النظر عن سلامته، طبعاً غير سليم، قلنا:إن الأمر بالشيء هو مركب من لابدية الإتيان بالشيء مع المنع عن تركه، نهي تركه، وبالتالي ترادف النهي عن الترك، والأمر بالشيء، الذي هو لابدية الإتيان بالفعل، يرادفه، يلازمه نهي تبعي عن ضده، ماذا يصير ذاك النهي التبعي؟ يصير بمثابة الأمر النفسي، يعني لازم لاينفك، واللزوم الذي لاينفك ماذا يصير؟ يعني نهي نفسي، لأنه ماذا؟ الأمر  مركب من لابدية الإتيان بالشيء مع النهي عن الترك، والنهي عن الترك له لازم لازم لا ينفك، كأنه هو، عينه، ومعنى ذلك أنه لو قلنا بالمبنى الثاني، يصير الكلام أوضح في القول بأن الإتيان بالصلاة يقع ماذا؟ تقع الصلاة، يجعل الصلاة فاسدة، لماذا؟ لورود النهي التبعي عنها، الذي هو بمثابة النهي النفسي عن الشيء، انتبهنا!
.....

الكلام في الصحة والفساد، وهو كما ذكرت، ولكن نحن من أين نستكشف الصحة والفساد؟ 

.....

كيف نستكشف الصحة والفساد؟ بالأمس الماضي ذكرنا بعض الإيماءات واللوازام والملاحظات، قلنا: هذه كلها على مباني، يعني نحن أولاً لم نرتأي مبنى المحقق النائيني (رحمه الله) القائل بأنه، وإن كان الماتن قلنا يميل له، القائل ماذا؟ بأنه وإن سقط الخطاب عن الأمر بالضد نتيجة المزاحمة، لكن الملاك باقي، وإمكانية التقرب بهذا الملاك كافية لوقوع العمل المنهي عنه عبادياً، قلنا أصلاً استكشاف الملاك، لا يأتي من عندنا نحن نطلع من جيبنا، الملاك له دلالة، ما تكون في الخطاب الأول، الخطاب الأول المفروض الآن لا فعلية له، الخطاب الأول مع كونه فعلياً غير كاشف عن الملاك، نحتاج أن نقول بأنه هناك دليل على الملاك، ونحن نفقد الدليل، في مناقشتنا بالأمس الماضي وضحنا هذه الإيماءة، وهي إيماءة أراها يعني لها تأثيرها وقوتها، على كل، فإذا ما كنا نقبل مبنى المحقق النائيني، يصير الأقرب في القول بفساد الإتيان بالضد هو المبنى الثاني وليس المبنى الأول كما قال الماتن.....

كما أن المحقق النائيني (يرحمه الله) أنكر ترتب الثمرة على مبحث الضد، فالشيخ البهائي أيضاً (رحمه الله)، أيضاً أنكر ترتب الثمرة على مبحث الضد، وقال: إن الثمرة المذكورة لوقوع العمل المنهي عنه فاسداً هذه ليست بثمرة، لماذا أيها البهائي؟ قال: لابد من القول بفساد الصلاة على كلا المبنيين، سواءً كان هناك نهي عن الضد، أو سقط، مافيه نهي عن الضد، أثرنا وجود نهي عن ضده، الأمر بالشيء لايستلزم النهي عن ضده، أيضاً هذه الصلاة حتى إذا كانت غير منهي عنها هي فاسدة، لماذا؟ يقول البهائي: انتبهوا إلى مطلب دقيق، خلاصته كالتالي: عندما يقول لنا الله: أزل النجاسة عن المسجد، يقول البهائي انتبهوا، هل هناك الآن في هذه الحالة أمر بفعل الصلاة؟ ما عندنا أمر بفعل الصلاة، حتى إذا قلنا ما فيه نهي، ولكن أمر ما فيه، ومعنى عدم وجود أمر بفعل الصلاة، أنه لو أتى المكلف بهذه الصلاة التي لا أمر بها، هل تقع صحيحة هذه الصلاة، نحن ما نقدر أن نصحح العمل ونجعله مقرباً إلى الله، إلا مع وجود أمر، إما أمر بالاستحباب أو أمر بالوجوب، أما مع سقوط الأمر، نأتي نقول يا إلهي، هذه الصلاة ما أمرت بها، ولكن نحن نريد نتقرب بها إليك، يقول: ماذا؟ انتم أنبياء تطلعون على الأحكام التي؟ أنا أنهاكم،أقول له، ما آمركم ما آمركم، ولكن مع ذلك تقولون نعم هنا أنت يا إلهنا  هذا الخطاب لا تريد تأتي به لوجود يعني حزازة أو إشكالية في توجيه الخطاب، ولكن مثلاً الملاك باقي ونحن نريد نتقرب، ماذا؟ الملاك باقي أو الملاك غير باقي، من أين تأتون بهذا؟ هذا يلزم المكلف الذي يريد يأتي بهذه العبادة على رأي الشيخ البهائي ماذا يصير؟ يصير مشرعاً، يعني يرى عبادية هذا العمل العبادي ويرى مقربيته إلى الله تبارك وتعالى،وهذا في غاية الإشكال، ومعنى ذلك أنه على كل حال، سواءً قيل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أو قيل لا اقتضاء، لكن لا أمر بالضد، الأمر بالضد سقط حتماً، سقوطه يعني فساد وبطلان العبادة...
الآن الماتن يريد يناقش الشيخ البهائي، وبمناقشته للشيخ البهائي، تعرفون ما أبنته أنا، الذي قلت عنده ميل لمبنى المحقق النائيني، كيف نستكشف هذا الميل؟ من دفاعه القوي عن من؟ عن كلام المحقق النائيني، القائل بصحة الإتيان بالضد المنهي عنه، على وجه كونه عبادة، نستكشف أنه لايرى أن الضد المنهي عنه، أو الذي غير مأمور به، عدم وجود الأمر به كاشف عن فساد الإتيان به، يعني سواءً ما كان هناك أمر، أو كان هناك نهي، على كلا القولين يمكن أن نصحح برأي الماتن، أن نصحح الصلاة، كيف؟ انظروا المناقشة التي يأتي بها الماتن لدفع إشكال الشيخ البهائي، يقول للشيخ البهائي: نسألك يا شيخنا البهائي، عندما تقول: لا أمر، الضد الذي هو الصلاة لا أمر بها، وبالتالي الإتيان بالصلاة لا يقع مقرباً، نسألك السؤال التالي، نقول لك: معنى عدم الأمر بها، هل معنى أنه سقوط للملاك والخطاب معاً، أو سقوط للخطاب دون الملاك، بمعنى بقاء الملاك وإن سقط الخطاب، لابد أن تختار أحد الوجهين، إن كنت تقول سقط الخطاب والملاك، فهذا غير مسلم يقول، لأن هذا يجعل الصلاة مع الإزالة بمثابة الصلاة الفاقدة للملاك، مثل الصلاة مع عدم وجود الطهارة، أو مثل الصلاة مع فقدان الطمأنينة، أو مثل الصلاة مع عدم القبلة، يعني صلاة، لكنها ماذا؟ فاقدة للملاك، يقول نحن ما نسلم، مجرد الأمر بالضد الأهم، ما يجعل الصلاة فاقدة لملاكها، وإنما يجعل المطلب راجعاً وباقٍ تحت باب التزاحم بين الأهم والمهم،ومعنى ذلك أن الإتيان بالأهم أهم، والمهم الأمر الخطاب سقط عنه، وأما ملاكه فباقٍ على حاله، وإذا كان ملاكه باقٍ على حاله، فلماذا لا يقال كما قال المحقق النائيني: يمكن التقرب بهذه الصلاة التي سقط خطابها، لكنه بقي ملاكها، يعني نزاع الماتن مع الشيخ البهائي في أي شيء؟ نعم، يقول له: انتبه يا شيخنا البهائي، كلامك يعني أن الملاك زال بسقوط الخطاب، ونحن نقول لك يا شيخنا البهائي أن الملاك باقٍ لاتلازم بين سقوط الخطاب وزوال الملاك، الملاك باقٍ، وإذا كان الملاك باقٍ فنحن قد أوضحنا فيما تقدم في مباحث متقدمة الماتن أوضح يقول: إن عبادية الأمر العبادي يكفي فيه التقرب إلى الله تعالى بملاك تلك العبادة وإن لم يرد أمر بها، وتكون تلك العبادة حتى مع سقوط أمرها كافية في محبوبيتها إلى الله، يعني الله لو رآنا نصلي، مع كوننا لم نزل النجاسة، يقول هذا عمل أحبه أنا، وإن لم أصدر أمراً بالإتيان به، بخلاف بعض المعاصي، مثل نغتاب للمؤمنين أونبهت المؤمنين، هذا عمل مبغوض لله، لكن الإتيان بالصلاة يقول الماتن يبقى على محبوبيته.....

.....

الساقط فقط الخطاب يقول الماتن....

......

هذا يظهر من كلامنا المتقدم، نحن أولاً لا اطلاع لنا على عالم النفس الأمري....

....

ما ندري، لما ما فيه أمر، ماندري، هل عندنا كشف عنه؟ هذا الذي جاي أقوله، ما ندري، لما يقول الله: أنا ما آمركم بهذه الصلاة، الظهر، صلاة الظهر هذه لم آمركم بها، نأتي نحن نقول له: نعم، يعني ما أمرتنا في مرحلة الخطاب، ولكن ملاك صلاة الظهر ترى باقي يا إله العالمين، ونريد نتقرب لك يا إله العالمين بهذا الملاك....
كل الإشكالية هنا، نحن أولاً لا دليل لنا مع وجود أمر بالأهم على بقاء الأمر بالمهم بملاكه، ما نقدر، لأنه يحتمل عندنا أنه سقط كما يعبر الفلاسفة بشراشره، كل ملاكاته وأحكامه ومتعلقاته وما له ارتباط به، نحتمل هذا أو ما نحتمله؟ نحتمله، ونحتمل أن لا، فقط الحزازة في الإنشاء، الجعل، ونحتمل شيئاً ثانياً مثلاً، أنه أصلاً الله تبارك وتعالى لمصلحة التسهيل على المكلف ما وجه الخطاب، الله قادر وحكيم، ويريد من المكلف كلا الشيئين، هم إزالة النجاسة والصلاة، ولكنه لعلمه ببعض المكلف، يقول له الآن إرجاء للخطاب، إرجاء، ليس سقوط أصلاً، باقي، ولكن كأنه إمهان له، نحتمل أنه أصلاً حتى خطاب ما سقط....
....

نعم في الموسعات، كل هذه الإحتمالات موجودة، ولكن بما أن هذه الإحتمالات موجودة، معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نتقرب، كما قال المحقق النائيني، لا نستطيع أن نتقرب إلا إذا كان لنا دليل قطعي، وانتبهوا إلى كلمة (قطعي) ضعوها بين قوسين، وعلى قولي أنا في دويحة، يعني دائرة صغيرة...

لأنه إذا ما كان عندك أنت دليل على وجود الملاك لهذه الصلاة،كيف يسوغ لك أن تأتي بها وتجعلها مقربة إلى الله، لعلها هي مبعدة عنه، لعلها مبعدة، خاصة مع وجود روايات تقول إن الله يريد أن يطاع من حيث أمر، والله يريد ماذا؟ أن يحذر المكلف عن نواهيه، لأنها تؤدي إلى سخطه، فإذا قلنا بوجود نهي، نقول لا، هذا النهي لا يؤدي إلى سخط، لأن الملاك باقي ونحن نريد نتقرب به إليه، لابد على النائيني وعلى الماتن الذي عنده كان ميل، نحن الآن ما نقول إن الماتن يرى أن هذه العبادة فيها تمرد على المولى وهي باطلة، ولكن يرى أقربية مبنى المحقق النائيني وأبعدية مبنى البهائي، الذي هو زميل الداماد، وليس هو الداماد، نحن ماذا نقول له؟ نقول له: لا، في الحقيقة كلام البهائي (يرحمه الله) أدق من كلام المحقق النائيني، يعني هذه العبادة لا تكون واقعة ومقربة إلى الله، يعني لا يمكن التقرب بها إلى الله.

مع ذلك يقول الماتن: يكون ننتبه أن كلام الشيخ البهائي من سقوط الخطاب، الذي قلنا يستلزم ماذا؟ على مبنى المحقق البهائي (يرحمه الله)، يستلزم عدم اطلاعنا على وجود الملاك، يمكن الملاك موجود، لكن نحن ما عندنا إطلاع، وبالتالي لا يمكن أن نأتي بهذه العبادة ونجعلها مقربة إلى الله تبارك وتعالى، يقول هذا إنما يتم في الجملة، يعني ليس بالجملة، ليس في كل فروض المسألة، وإنما في بعض فروضها، وذلك مثل الفرض الذي نحن كلامنا فيه، لأنه إذا كان موسعاً هذا ما يأتي، كما هو واضح، يعني الله عندما يأمرنا بالصلاة والإزالة، ونعلم بأن وقت الصلاة ممتد، واضح أنه لا يسقط الأمر بالصلاة، يقول لنا: أزل الآن ثم صل في الوقت، سقوط الأمر بالصلاة مع كون الصلاة في آخر وقتها، بحيث إذا صرف المكلف قدرته في الإزالة لا يتمكن من الإتيان بالصلاة، هذا على هذا المبنى، يعني في بعض فروض المسألة، يعني في المضيق وليس في الموسع، وكذلك مبنى البهائي لا يتم بناءً على القول بوجود الترتب الذي ذهب إليه من؟ كاشف الغطاء (يرحمه الله)، بناءً على الترتب بعد لا يستطيع الشيخ البهائي بناءً على صحة الترتب أن يقول لا أمر بالمهم، نقول له: الأمر باقي بالمهم، ولكنه ماذا؟ مترتب على ترك الأهم، بحيث إذا الله تبارك وتعالى علم بأن المكلف سيعصي الأمر بالأهم، ما يريد يزيل النجاسة، نقول له ترى أنا أمري ذاك الصلاة باقي رح صل، بما أنك عاصي لهذا، فيترتب عليه فعلية الأمر بالأهم، يقول: يعني صل، بما أنك عصيت صل، ما يكون تترك الشيئين، فبناء على الترتب كما سوف يأتينا أيضاً كلام الشيخ البهائي (رحمه الله) لا يكون تاماً، يعني يكون نلتفت في الأمر بالموسع في وقته لايتم كلام الشيخ البهائي، وإنما يتم في المضيق، بناءً على ثبوت الترتب أيضاً لا يتم كلام الشيخ البهائي، وإنما يكون كلام البهائي (رحمه الله) تاماً على فرض إنكارنا لمبنى الترتب، كما أنكر من قبل الآخوند وآخرين من الأصوليين.

بقي تتمة للمسألة، نطبق أو نكمل؟

نطبق:

ثم إن امتناع التقرب بالضد مع النهي الغيري المبتني على مانعية الضد، الإتيان بالصلاة، امتناع التقرب بهذه الصلاة، لماذا؟ لأنه منهي عنها، باعتبار أن الإتيان بها مانع من فعل الإزالة، وتركها مقدمة لفعل الإزالة، ومقدمية عدم الصلاة ترك لوجود ضده المأمور به، مما لا إشكال فيه، بل تقدم في الأمر الثالث أنه امتناع ذلك، مع فرض المانعية، يعني لا يمكن أن ماذا؟ أن يكون المنهي عنه غيرياً عبادياً، لماذا؟ لأنه قلنا فيه جرأة على المولى وتعدي وهتك لحرمة المولى، وإن لم نقل باستلزامها النهي الغيري، أما إذا قلنا بعد هذا واضح، لأنه فيه نهي بالإضافة إلى الجرأة.
وأما الامتناع مع النهي التبعي، المبتني على محض الملازمة بين فعل الشيء وترك ضده، طبعاً هنا قليلاً في التعبير عدم دقة، نحن ماذا نريد نقول؟ نقول: بناءً على القول بأن الأمر بالشيئ عين النهي عن ماذا؟ عن تركه، المستلزم لتبعية النهي عن ضده، حتى يصير المطلب دقيقاً، متى يكون المطلب دقيقاً؟ هذا نحن نريد نأتي بمبنى العينية، ذاك الذي تقدم مبنى المقدمية والإستلزام، وهذا مبنى العينية الذي قلنا فيه تبعية لنهي غيري عن فعل المقدمة، عن الضد....

وأما الامتناع مع النهي التبعي المبتني على وجود ماذا؟ أمر ونهي، على محض الملازمة بين فعل الشيء وترك الضد، الذي سبق الكلام فيه في الأمر الثاني، فهو موكول إلى نظر القائلين بثبوت هذا النهي، وأنه هل يقتضي مبعدية المنهي عنه وامتناع التقرب به أو لا يقتضي؟ الماتن ماذا يقول هناك؟ هو أنكر المبنى، والحق معه في إنكار المبنى، ولكن بناءً على صحة المبنى ماذا يصير البناء؟ البناء أقوى من البناء على المبنى السابق، يعني فعلاً يقتضي فساد العبادة، لأن هذا النهي التبعي بمثابة النهي النفسي عن العبادة، وليس نهياً مقدمياً لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب....

يقول: ولا يتيسر لنا النظر فيه بعدما سبق منا من المنع عن ثبوت النهي المذكور لعدم الموضوع، هو لو قال (يحفظه الله) ولو سلمنا بوجود هكذا نهي لكان فساد العبادة كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، ولكننا أبطلنا المبنى فلا يصح ترتب البناء، لكان كلامه في غاية الوضوح، ولكنه لا يجيء به بهذه الصيغة، هذه الصيغة  تقتضي أن هذا أبعد من ذاك، إذ هو الأقرب، هذا ويظهر من الشيخ البهائي إنكار الثمرة المذكورة، بدعوى أن الأمر بالضد وإن لم يقتض النهي عن ضده، إلا أنه يستلزم عدم الأمر بالضد، ما يمكن أن يأمر بالإزالة ومع ذلك يأمر بضدها الذي هو فعل الصلاة، فإذا كان لا أمر بالصلاة فيمتنع التقرب بفعل الصلاة، لأن التقرب بفعل الصلاة فرع الأمر بالصلاة، فيبطل الإتيان بالصلاة، تكون باطلة، لأن الصلاة عبادة، فبطلان الضد لو كان عبادة يكون لازماً مطلقاً، يعني دائماً سواء وجد نهي عنه أو لم يوجد، لأن عدم الأمر كافي للبطلان....

سواءً قيل باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده أو لم نقل بذلك، أقول: أما امتناع التقرب بالعبادة ولو مع عدم النهي لاستلزام فعلية الأمر بضدها عدم الأمر بها، إذ بنى ـ البهائي ـ استلزام الأمر بضدها، عدم الأمر بها على قصور الأمر عن هذه الصلاة خطاباً وملاكاً، وتصير هذه الصلاة مثل الصلاة التي ليس فيها طمأنينة أو ليس فيها طهارة، يقول هذا المبنى غير صحيح، فلا مجال للبناء عليه، لأن قصور الأمر، يعني عدم وجود الخطاب إنما هو من جهة التزاحم بين الأمرين، والتزاحم إنما يوجب فعلية الأهم وقصور المهم خطاباً، وأما الملاك فباقي على ماتقدمت الإشارة إليه، يعني هذا اختلاف في المبنى، هو يدعي بقاء الملاك، ولكن البهائي ماذا يقول؟ يقول: الأمر هو الكاشف عن بقاء الملاك، فماذا يصير النزاع؟ مبنائي....

على ما تقدمت الإشارة إليه من بعض الأعاظم، الذي هو المحقق النائيني وأوضحناها عند الكلام في معيار التزاحم من مقدمات مبحث التعارض فراجع إن أردت التفصيل، وإن ابتنى كلام الشيخ البهائي (يرحمه الله) الاستلزام المذكور على قصور الأمر بها خطاباً لكن مع بقاء الملاك، مع امتناع على توقف العبادية على قصد الأمر الفعلي، قال: صحيح الملاك باقي، ولكن بما أنه، ماذا تقصد أنت؟ تقصد الملاك، لابد تقصد الأمر، فعلاً يرد أمر بهذا الملاك الباقي حتى يصح أن يكون عبادة، يقول: لا، ما يحتاج، يكفي قصد الملاك....

فيظهر ضعفه مما تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي، من أن معيار العبادية للعبادة يكفي فيه التقرب بقصد ملاكها، ويكفي في ذلك كون الملاك محبوباً للمولى، وبما أن هذه صلاة ليست غيبة، فأنت تأتي بشيء محبوب للمولى، فهذا كافي في وقوع العمل مقرباً إلى الله، هذا يحتاج له إلى تأمل قوي وكبير، وما أدري ماذا أقول يعني، ليس كل الأشياء، لأن هذا يلزم منه ماذا؟ كونه تشريعاً....

وأن قصد الأمر راجع إليه لكشف الأمر عن الملاك، التعبير ليس هكذا، وإن قصد الشيخ البهائي أن الأمر يرجع إليه لكشف الأمر عن الملاك، هذا الذي قلناه، يعني نحن من أين نستكشف الملاك؟ لا نستطيع أن نستكشفه إلا مع وجود الأمر، فمع فرض ثبوته في المقام، يقول:لا، هنا المفروض أننا استكشفنا الملاك من ذلك الأمر السابق الذي أشار إليه الشيخ وقال سقط مع وجود الأمر الثاني، نحن ما نقدر نستكشف هذا الأمر السابق، لأنه سقط....
فمع فرض ثبوته في المقام يكفي قصده في التقرب المعتبر بعبادية العبادة ما لم يمنع منه وقوع الفعل على نحو التمرد، يعني هو يريد يصحح مبنى النائيني ويريد في نفس الوقت يؤكد على مبناه، لأنه يقول أنا مبناي فساد هذه العبادة، لكنني أرى أن مبنى المحقق النائيني هو الأقرب من مبنى الشيخ البهائي،هكذا يعني يريد يبين لنا مبنيين معاً....
لكونه منهياً عنه أو لكون ترك هذه الصلاة مقدمة لواجب نفسي فعلي وهو الإزالة، وهو الذي يرجع إليه الكلام في هذه المسألة، ولازم ذلك ابتناء بطلان العبادة على الكلام في هذه المسألة، نرى الملاك باقي أو ليس باقياً، يمكن التقرب بهذا الملاك وإن سقط الخطاب أو لا يمكن؟ الماتن قلنا يميل إلى مبنى المحقق النائيني...

وأما ما ذكره فيأتي الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
